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        1الأستاذة  جرعود الیاقوت

  
  
  

  مقدمة
تھدف إلى حمایة المستھلك لوقایتھ من لقد برزت إلى الوجود تشریعات 

منتجات معیبة وحمایتھ من شر الوقوع ضحیة لنزعتھ الاستھلاكیة والحد من 
السیطرة و الضغط الذي یمارسھ المحترفون وھذه التشریعات برزت بشدة في الدول 

  .الصناعیة و حققت تطورا بالغا في ھذا المجال 
حمایة المستھلك في قوانین عامة ولقد سایرت الجزائر ھذا التطور، و كرست 

  .وخاصة وملفتة للانتباه وخطت في ھذا المجال خطوات عظیمة
وھذه الحمایة تختلف باختلاف القواعد القانونیة التي تنظمھا فمنھا العامة ومنھا 

  .الخاصة ومنھا الوقائیة ومنھا الردعیة 
ة رضا المستھلك ومن بین الوسائل الوقائیة ، تلك القواعد التي تھدف إلى حمای 

وذلك عن طریق تنظیم البیوع التي تؤثر على رضاه  كالبیع بمكافأة والبیع الجبري و 
البیع المتعدد  بموجب قانون المنافسة ، وقانون الممارسات التجاریة ، كما منح  
المشرع سلطة تقدیریة واسعة للقاضي في إلغاء كل شرط یعتبر تعسفي ،  وصدر في 

انونیة  حددت بعض الشروط التي تعد تعسفیة ومنھا نذكر ھذا المجال نصوص ق
المتعلق بالقواعد المطبقة على  23/06/2004الصادر في  04/02القانون 

من  05شروط تعسفیة كما ذكرت المادة  8ذكر   29الممارسات التجاریة في مادتھ 
الذي یحدد العناصر  10/09/2006الصادر في   06/306المرسوم التنفیذي 

سیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین و البنود التي تعتبر الأسا
شرطا تعسفیا  بل أكثر من ذلك تم إنشاء لجنة البنود التعسفیة التي تتمتع  12تعسفیة 

                                                
 استاذة بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب 1-
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بدور استشاري تقوم بصیاغة توصیات  تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة و 
  .أعضاء  10من  المؤسسات المعنیة  وتتكون ھذه اللجنة

كما سعى المشرع إلى حمایة رضا المستھلك من خلال إلزام المحترف بإعلام 
  . المستھلك بكل ما یتعلق بالمنتوج أو الخدمة محل الاقتناء 

فما المقصود بالإعلام وما ھو مضمونھ، وعلى من یقع عبء الإعلام وما ھو 
  الجزاء المترتب في حالة غیاب الأعلام ؟

عدم التكافوء في العلاقات بین  :م  وتمییزه عن المفاھیم الأخرىمفھوم  الإعلا
المستھلكین والمحترفین یعود بالدرجة الأولى إلى عدم مساواة إعلامھما، فالمحترف 
على درایة تامة بالمنتوج أو الخدمة وبجوانب العقد ومشتملاتھ في حین المستھلك ھو 

ایة اللازمتین للعلم والإحاطة عادة شخص بسیط  لا تتوفر لدیھ الخبرة و الدر
  1. بالمعلومات الھامة و الضروریة بالمنتوج أو الخدمة 

إعلام المستھلكین ھو عامل شفافیة السوق ،وعامل في تطویر المنافسة، فإذا 
كان المستھلك عالما بالمنتوج، یكون لھ سلطة الخیار بطریقة حسنة،وبھذه الكیفیة 

دة عالیة و سعر أفضل ، وبالتالي تشجیع المنافسة المنتوج ذو جو ىیتجھ المستھلك إل
  .والتي لا یمكن سوى أن تكون فعالة في تطویر الاقتصاد الوطني 

  .والإعلام لغة ھو تحصیل حقیقة الشيء ومعرفتھ والتیقن منھ
أما في الاصطلاح الصحفي یقصد بھ عملیة توصیل الأحداث والأفكار لعلم 

ء كانت مسموعة أو مرئیة أو مكتوبة ویشترط الجمھور عن طریق وسائل عدیدة سوا
  .في الإعلام المصداقیة والوضوح

و یجب التمییز بین الإعلام و الإشھار فبخصوص تعریف الإشھار ، نجد أن 
المشرع عرفھ بموجب المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي المتعلق بالجودة وقمع 

: الإشھار " ا الثامنة ،بحیث تنص فقرتھ30/01/1990الصادر في  90/39الغش 
جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات ، المعدة لترویج ، تسویق سلعة أو خدمة 

  " بواسطة أسناد بصریة أو سمعیة بصریة 
الذي لم یصادق  1999من  مشروع قانون الإشھار لسنة 2كما  عرفتھ المادة 

سلوب الاتصالي الذي یقصد بالإشھار ، الأ:" علیھ من طرف مجلس الأمة كما یلي  
یعد ویقدم  في الأشكال المحددة في ھذا القانون ، مھما كانت الدعائم المستعملة ، 

                                                
.Calais Auloy,Frank Steinmetz ,,Droit de la consommation ,4ème,édition , Dalloz, 

1996,page, 45 -1  
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قصد تعریف وترقیة أي منتوج أو خدمة ، أو إشعار ، أو صورة ، أو علامة تجاریة 
  ."أو سمعة أي شخص طبیعي أو معنوي 

المتعلق  23/06/2004الصادر في   04/02من القانون  3وعرفتھ المادة  
بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة على انھ كل إعلان یھدف بصفة مباشرة 
أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مھما كان المكان أو وسائل 

  .الاتصال 
فیجب عدم الخلط بین الإشھار والإعلام، بالنسبة للإشھار فھو مجموع 

بیانات أو العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو الاقتراحات أو الدعایات أو ال
التعلیمات المعدة لترویج سلعة أو خدمة بواسطة وسائل بصریة أو سمعیة أو سمعیة 
بصریة وبالتالي فالإشھار ھدفھ ھو جلب المستھلك ولیس تنبیھھ و إحاطتھ علما 

اومة مخاطر الإشھارات بتفاصیل المنتجات أو الخدمات ، أما الالتزام بالإعلام یعد وسیلة لمق
  1. والدعایة وذلك عن طریق تقدیم معلومات موضوعة على السلع و الخدمات

ویختلف كذلك الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالاستعلام كون المستھلك یجب 
علیھ أن یستعلم عن محل العقد لكي یتعاقد عن علم ودرایة، فإذا تعاقد المستھلك وھو 

على معلومات وعناصر تقدیر كافیة ، فان التزام البائع عالم بشكل جید وحصل 
  .بالإعلام الناشئ عن القانون یختفي والقضاء مستقر على ھذا

وقد صار الإعلام من حقوق المستھلك الأساسیة، باعتباره شرطا لحریة 
  . الاختیار، فعدم العلم أو المعرفة غیر الكافیة، تحول دون حریة واستقلال القرار لدیھ

لام المستھلكین یتم من مصدرین مختلفین، الفئة الأولى ھي فئة المھنیین، و إع
  .أما الفئة الثانیة فھي جمعیات حمایة المستھلكین والمجلس الوطني لحمایة المستھلك

إعلام المستھلك من طرف البائع  لیس بفكرة  :الإعلام من طرف المھنیین
بخیار الرؤیة، أي الالتزام بالإعلام  جدیدة و إنما عرفتھ الشریعة الإسلامیة بما یعرف

لا یحل :" بالمفھوم الوضعي ویظھر ھذا من خلال قول الرسول صلى االله علیھ وسلم 
  رواه احمد :"لأحد  أن یبیع شیئا إلا بین ما فیھ ولا یحل لأحد یعلم ذلك إلا بینھ

 المسلم أخو المسلم لا یحل لمسلم باع من:" وكذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم
  .رواه ابن ماجة:"أخیھ بیعا وفیھ عیبا إلا بینھ لھ

  :" من اشترى شیئا لم یره، لھ الخیار إذا رآه:" وأخیرا قولھ صلى االله علیھ وسلم

                                                
Alisse  J , Lobligation de renseingnement dans les contrats, these,1975, page 45 .  -1  
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والرؤیة ھنا تحقق العلم، أما الالتزام بالإعلام فأول من تطرق إلى ھذه الفكرة 
  1. واعتبر أن المخالفة لھذا الالتزام تمثل عیبا للرضا 1945في    Juglarھو

الإعلام ھو عبارة عن بیان أو إشارة أو  :مضمون الالتزام بالإعلام :أولا 
  2. تعلیمات یمكن أن تقدم توضیحا حول واقعة أو قضیة ما

المھنیین ھم أكثر مكانة لإعلام المستھلكین ، ھم منتجین ، بائعین ، أو مقدمي 
  .الخدمات الذین یعرفون السلع والمنتوجات  المطروحة في السوق معرفة تامة

ونشیر في صدد دراستنا للالتزام بالإعلام انھ ھناك التزام عام بالإعلام والتزام 
  .خاص

كان موجودا في القواعد العامة وبفضل الاجتھادات : الالتزام العام بالإعلام
وص لفائدة الطرف الضعیف ألا وھو القضائیة التي تحاول دوما تفسیر النص

  .المستھلك
رتب القضاء الفرنسي بناءا على بعض النصوص العامة من القانون على  

عاتق بعض المتعاقدین التزام بإعلام المتعاقد الآخر، ھذا الالتزام العام یقال عنھ أیضا 
  .التزام بتقدیم معلومات

، سواء قبل التعاقد، أو في والالتزام العام بالإعلام یكون على جمیع المراحل
مرحلة التعاقد فمن یبیع منتوج ، یلزم مسبقا قبل التعاقد إعلام المتعاقد معھ على 

  .الخصائص الممیزة والأساسیة للمنتوج وإعلامھ كذلك بشروط التعاقد 
من القانون  1602بالنسبة لعقد البیع في التشریع الفرنسي نظمتھ المادة  

یجب على البائع أن یشرح بوضوح ما یجب أن یلتزم : "تنص المدني الفرنسي،  التي 
كان ھذا الالتزام معمم من طرف الاجتھاد القضائي الفرنسي الذي أصبح یطبقھ  3"بھ 

  .على جمیع أنواع العقود
من القانون المدني الفرنسي،  1062في حالة غیاب الإعلام المسبق، المادة *

 4 .غامض أو مبھم یفسر ضد البائعكل عقد :" لا تقرر أي جزاء غیر ما یلي
                                                

. -1  Juglar, l’obligation de renseignement dans les contrats, revue trim, droit civil 
1945 N° 9, page 5. -1    

أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة  المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، دار النھضة العربیة ، ص  -  2
104،105.  

le vendeur est  tenu d 'expliquer clairement ce à quoi il s’oblige " "-3  
سي وطبق في قضیة بیع نلاحظ أن نص ھذه المادة نسبي تماما و استحدث تطبیقھ من طرف الاجتھاد القضائي الفرن

  :وللتوضیح أكثر انظر 13/04/1999وفي قضیة بیع سیارة في  13/10/1993أجھزة الإعلام في 
 Calais Auloy, Frank Steinmetz, droit de la consommation, 5ème édition, Dalloz ,page 50.  

-Tout pacte obscure ou ambigu s’interprète contre le vendeur-4  
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نجد ھذه القاعدة في القواعد العامة للعقد وھي غیر كافیة لأنھا تطبق في حالة  
تقدیم معلومات بطریقة سیئة، ولیس في حالة غیاب الإعلام ،  لھذا الاجتھاد القضائي 

و أصبح یؤسس قراراتھ على قواعد  1062الفرنسي أصبح  لا یطبق المادة 
  .ى لمعاقبة غیاب الإعلام المسبق ونصوص أخر

في بعض الحالات، المحاكم تجعل غیاب الإعلام كتدلیس،  وعلیھ یصبح / 1
من القانون المدني الفرنسي  1116العقد باطلا لعیب في الرضا طبقا لنص المادة 

، و التدلیس یمكن استنتاجھ من مجرد التحفظ ، 19ویؤخذ بھ منذ منتصف القرن 
طرف المتعاقد على معلومة جوھریة ، أخفاھا ، ویجب إثبات أن  بمعنى السكوت  من

  .السكوت كان إرادیا وھو الدافع للتعاقد 
أحیانا أخرى بدلا من الوقوف في مجال التدلیس ، أصبحت المحاكم تستند /  2

من القانون المدني الفرنسي ،  1110على الغلط ،وتبطل العقد إذن على أساس المادة 
دد إثبات أن غیاب المعلومات أدى إلى الوقوع في خطأ في صفة ویجب في ھذا الص

  .و جودة الشيء المبیع 
یحدث أحیانا أخرى أن یحكم القاضي على المتعاقد الذي یتحفظ في إعطاء / 3

المعلومات الكافیة أن یدفع تعویضا للمتعاقد المغبون، لإصلاح الضرر الذي لحقھ 
  .نتیجة غیاب المعلومات

ھذا التعویض عن ما لحقھ من ضرر وما فاتھ من كسب بالإضافة إلى إبطال 
  1. العقد،و یمكن للقضاة أیضا الحكم بالتعویضات حتى في حالة غیاب البطلان

من القانون المدني  1382في كلتا الحالتین القضاة یعتمدون على نص المادة 
المعلومات اللازمة یرتكب  الفرنسي، كون أن المتعاقد الذي لا یقدم للمتعاقد الآخر

خطأ وتنجم عنھ مسؤولیتھ،والمسؤولیة ھنا تقصیریة ولیست تعاقدیة، كون أن الخطأ 
  .ارتكب  في المرحلة السابقة على التعاقد وقبل تكوین العقد

في حالات أخرى یؤسس القضاء الفرنسي الجزاء على أحكام الضمان كون / 4
وما یلیھا مدني فرنسي، إذا  1641بقا للمادة أن البائع ملزم بضمان العیوب الخفیة ط

كان العیب خفیا ، فھذا لأن البائع لم یكشف عنھ للمشتري قبل البیع ، الضمان یمكن 
أن یكون جزاء غیاب الإعلام ، على ھذا الأساس المشتري یطلب إما فسخ العقد ، أو 

بائع محترفا إنقاص الثمن ، ویكون لھ الحق في طلب التعویض بمجرد ما إذا كان ال
  .،والمسؤولیة ھنا تعاقدیة

                                                
  .القسم المدني  1972مارس  14القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة في  -1
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الالتزام في المرحلة التعاقدیة یختلف عن الالتزام السابق عن المرحلة 
التعاقدیة، بدلا من أن یكون سابقا على وجود العقد، فھو مشتق من العقد، وكانت 

  :من القانون المدني الفرنسي  التي تنص 1135المحاكم تؤسس اجتھادھا على المادة 
عقد لا یلزم المتعاقد بما ھو متفق علیھ فحسب ، ولكن أیضا یتناول ما ھو ال" 

  ".من مستلزماتھ وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام 
وأول عقد من العقود التي تولد عنھ التزام بالإعلام عقد البیع ،فالبائع المھني 

إذا استلزم الحال یجب علیھ  یجب أن یقدم للمشتري كیفیة استعمال الشيء المبیع ،
توجیھھ حول الاحتیاطات الواجب اتخاذھا ، وإذا لم یقم بذلك فھو مسؤول عن 

  1.الأضرار التي یلحقھا للمشتري من جراء جھلھ للشيء المبیع
في بعض الحالات الالتزام بالإعلام یضاعف بالالتزام بتقدیم نصائح، فلا یكفي 

  .علیھ الحلول التي تخدم مصلحتھإعلام المتعاقد، بل یجب الاقتراح 
من القانون المدني  1315نجد محكمة النقض الفرنسیة تعتمد على المادة 

الفرنسي، التي تضع عبء الإثبات على عاتق المدین، بمعنى من ھو ملزم تعاقدیا أو 
قانونا بالتزام خاص بالإعلام یجب أن یقدم دلیل إثبات أنھ نفذ التزامھ وتعني محكمة 

  .لفرنسیة في ھذا الصدد الالتزام بالإعلامالنقض ا
تستند المحاكم أحیانا على التزام بحسن النیة، لیس فقط حسب ما تقتضیھ / 5

من القانون المدني الفرنسي في مرحلة تنفیذ العقد، وإنما كذلك في  1134/3المادة 
  2.مرحلة تكوین العقد

معلومات التي یمكن وھكذا استخرج القضاء  الفرنسي قاعدة مفادھا  أن كل ال
أن تؤثر على مجرى تكوین العقد أو تنفیذه،أو استعمال المنتوج،أو الخدمات موضوع 

   3. العقد ، یجب أن تقدم من طرف المتعاقد الذي یدركھا للمتعاقد الذي یجھلھا
القاعدة  غیر محددة في العقود المبرمة بین المھنیین والمستھلكین، لكن ھذا ھو 

الاجتھاد القضائي یعتبر أن المھني یتمتع بمعلومات یجھلھا  مجال تطبیقھا لأن
المستھلك وأن جھل ھذا الأخیر للمعلومات یكون شرعي فالالتزام بالإعلام الملقى 

                                                
  .المسؤولیة في ھذه الحالة تكون تعاقدیة كون أن العقد یلزم البائع بإعلام المشتري  -1

-Carbonnier, droit civil, les obligations ,13ème édition, 1988 themis, supra 51---2  
ندما یكون المشتري مھنیا انظر القرار الصادر عن القسم المدني لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ الأمر لیس كذلك ع -3

03/06/1998.  
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على عاتق المھني تجاه المستھلك لھ حدوده، فلا یتعدى النقاط التي یجھلھا المھني 
  1. أنھ یعلم بھاشخصیا ولا المعلومات التي یعلمھا المستھلك أو یفترض 

لضمان إعلام  رغم طبیعتھ العامة،الاجتھاد القضائي الذي سبق تبیانھ غیر كاف
المستھلكین، فعمومیة ھذا الالتزام،من جھة المھني لا یمكنھ توقع محتوى المعلومات 
التي یجب إعطائھا للمستھلك من جھة أخرى لا تحمل المسؤولیة على المھني إلا بعد 

أمام العدالة، وبالتالي الرجوع إلى العدالة یكون برفع دعوى من رفع دعوى فردیة 
المستھلك الذي لحقھ ضرر معتبر نتیجة عدم اطلاعھ على تركیبة الغذاء أو طریقة 
استعمال جھاز، ویجب إذن وقوع ضرر مھم واستثنائي حتى یلجأ المستھلك إلى 

 .لتزامات خاصةالعدالة ویثیر مشكل عدم الإعلام، من ھنا ظھرت ضرورة فرض ا
في بعض الحالات  :الالتزامات الخاصة في مادة إعلام المستھلكین :ثانیا

المقتضیات التشریعیة أو التنظیمیة الآمرة تحدد المعلومات التي یجب على المھني أن 
یقدمھا للمستھلك،وھذه الالتزامات الخاصة عموما متبوعة بعقوبات جزائیة وھناك 

الفات، فاحترام النصوص الآمرة إذن مضمون بصفة أعوان مكلفین بمراقبة المخ
  .وقائیة وجماعیة بدون أن یتخذ كل مستھلك إجراء منفرد

ھذه الالتزامات الخاصة لا تزیل الالتزام العام بالإعلام وإنما الالتزام العام 
یبقى دائما قائما، والالتزام الخاص بالإعلام لا ینقسم إلى التزام سابق على المرحلة 

دیة والتزام لاحق للمرحلة التعاقدیة، فھذا الالتزام الخاص لھ المیزتین في نفس التعاق
الوقت یھدف إلى توضیح رضا المستھلك قبل مرحلة التعاقد والسماح بعد ذلك 
باستعمال صحیح للسلعة أو الخدمة ،وما یمكن قولھ فیما یتعلق بالالتزام الخاص 

  :بالإعلام انھ ینقسم إلى أربعة فئات
  .لومات حول خصائص المنتوج أو الخدمة مع/ 1
  .معلومات حول سعر وشروط البیع/ 2
  .بیانات إلزامیة في بعض العقود / 3
  .استعمال اللغة الوطنیة/ 4

وكما عجز الالتزام العام بالإعلام في فرنسا في تحقیق حمایة المستھلك ، عجز 
ھذا الالتزام عن تحقیق حمایة للمستھلك في الجزائر والسبب ھو كما سبق توضیحھ 
یرجع لكون ھذا الالتزام عام غیر محدد ولا یوجد عقوبة جزائیة لمن یخالف ھذا 

لمدنیة والتي لا تقوم إلا بعد رفع دعوى الالتزام، فالجزاء الوحید ھو المسؤولیة ا

                                                
.Pothier traité du contrat de vente , N° 233  -1  
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والالتزام بالإعلام جسده المشرع الجزائري في المادتین  1.فردیة  من طرف الضحیة
المتعلق بالقواعد العامة  07/02/1989الصادر في  89/02من القانون  4، 3

  .لحمایة المستھلك ونصوص قانونیة أخرى تلتھ التي جاءت تطبیقا وتجسیدا لھ
من القانون  94تم إلغائھ بموجب المادة  89/02ر بالذكر أن القانون والجدی 

وقد تم . 25/02/2009المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش الصادر في  09/03
  .09/03من القانون  18و  17تجسید ھذا الالتزام في المادتین 

یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل : لي یعلى ما  17فتنص المادة 
ستھلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات للالمعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ ا

  .أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 
  :"تحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم 

یجب أن تحرر بیانات الوسم وطریقة الاستخدام ودلیل " :على ما یلي  18وتنص المادة 
مان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص علیھا في التنظیم الساري الاستعمال وشروط ض

المفعول باللغة العربیة أساسا وعلى سبیل الإضافة ، یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سھلة 
  :".الفھم من المستھلكین ، وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر محوھا 

المتعلق بالقواعد المطبقة على  04/02من القانون  8كما تنص المادة  
على أنھ یلزم البائع قبل اختتام  23/06/2004الممارسات التجاریة  الصادر في 

عملیة البیع بإخبار المستھلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج بالمعلومات 
أو الخدمة وشروط البیع الممارس النزیھة والصادقة المتعلقة بممیزات ھذا المنتوج 

  .وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمة 
من خلال ھذه النصوص یتضح أن الإعلام  یتم عن طریق إشھار الأسعار  أو  

 .عن طریق الوسم 
  :الالتزام بالإعلام عن طریق الوسم والتغلیف  -أ

  :الوسم  - 1
ة  لإعلام المستھلك بالمنتوج أو الخدمة ، نجد الوسم ، من بین الطرق المعتمد

المتعلق بالرقابة على  90/39من المرسوم التنفیذي   6فقرة 2وقد عرفتھ المادة 

                                                
, 52et suivant  Calais Auloy, Frank Steinmetz, droit de la consommation, , 5ème 

édition ,Dalloz page  -1  
Voir aussi , 
François Terré ,Philippe Silmer , Yve Lequette , droit civil ,les obligations , Dalloz 6 
ème édition ,page 208.  
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جمیع العلامات والبیانات وعناوین المصنع أو التجارة " الجودة وقمع الغش بأنھ 
د في أي تغلیف أو والصورة والشواھد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توج

  "وثیقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط بھما 
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع  09/03من القانون  4فقرة  03وتعرفھ المادة  

الغش على انھ كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو 
ثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة ، تظھر على كل غلاف أو وثیقة أو الصور أو التما

لافتة أو سمة  أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج 
  . مھما كان شكلھا أو سندھا بغض النظر عن طریقة وضعھا 

 والالتزام بالوسم التزام سلبي یتمثل على وجھ الخصوص في إعطاء معلومات
لا توحي إلى تغلیط ولا یكون من شأنھا أن توقع المستھلك في خطأ حول ماھیة 
المنتوج المستعمل والطریقة التي یتمكن بھا من استعمال المنتوج ومن جھة أخرى 
یعد الالتزام بالوسم التزام إیجابي یتمثل في حمایة المستھلك بإعطائھ معلومات كافیة 

ھناك صنفین من البیانات في الوسم ، یھدف وفي ھذا الصدد نجد أن  .وظاھرة 
الصنف الأول إلى إعلام المستھلك بكیفیات استعمال المنتوج ، في حین یھدف 
الصنف الثاني من ھذه البیانات إلى إعلامھ بطبیعة المنتوج ، صنفھ ،مكوناتھ 

قبل المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك   89/02وتطبیقا للقانون رقم .الأساسیة 
إلغائھ، اصدر المشرع مجموعة من المراسیم ، والقرارات نظم من خلالھا الوسم في 
أنواع معینة  من المنتجات تتمثل في المواد الغذائیة ، مواد التجمیل واللعب 

  .والمنتوجات النسیجیة وغیرھا، لذلك اقتصر على البعض منھا فقط 
 90/367نفیذي رقم صدر بشأنھا المرسوم الت:وسم السلع الغذائیة  1- 1

وتم تعدیل ھذا   المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا 10/11/1990المؤرخ في 
 2وحسب المادة  05/484بموجب المرسوم التنفیذي  22/12/2005المرسوم في 

البیانات أو الإشارات أو علامات " من ھذا المرسوم  قبل تعدیلھ عرفت الوسم أنھ  
أو الرموز المرتبطة بسلعة غذائیة معینة والموضوعة  المصنع أو التجارة أو الصور

على تعبئة أو وثیقة أو لافتة أو بطاقة أو ختم أو طوق تكون ملازمة لھذه السلعة 
  ".الغذائیة أو متعلقة بھا

مطبوع أو  أوالوسم كل نص مكتوب :" أما بعد تعدیلھ فعرف الوسم كما یلي 
كل عرض بیاني یظھر على البطاقة الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب ھذا الأخیر 

  "لأجل ترقیة البیع 
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ومجال تطبیق ھذا المرسوم محدد بصفة واضحة ، حیث تسري أحكامھ على 
المواد  الغذائیة المعبأة مسبقا أو غیر المعبأة مسبقا المعروضة على حالھا على 
المستھلكین ،وتلك الموجھة للإطعام والمستشفیات و المطاعم الجماعیة و الجماعات 

  :" الأخرى المماثلة و المسماة أدناه جماعات 
یتضمن الوسم الخاص بالمواد الغذائیة مجموعة بیانات إجباریة نصت علیھا و
  التسمیة الخاصة بالبیع / 1:من ذات المرسوم وھي  6المادة 

  .الكمیة الصافیة للمواد المعبأة / 2
اسم الشركة أو عنوانھا أو العلامة المسجلة وعنوان المنتج أو الموضب أو / 3

  .ت المادة مستوردة الموزع أو المستورد ، إذا كان
  .البلد الأصلي أو بلد المنشأ / 4
  .تحدید حصة الصنع / 5
طریقة الاستعمال أو احتیاطات الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفالھ  لا / 6

  .یسمح باستعمال مناسب للمادة الغذائیة 
تاریخ الصنع أو التوصیب وتاریخ الصلاحیة الدنیا أو في حالة المواد / 7
  .سریعة التلف مكروبیولوجیا ، التاریخ الأقصى للاستھلاك  الغذائیة

  .قائمة المكونات / 8
  .الشروط الخاصة بالحفظ / 9

بیان نسخة حجم الكحول المكتسب للمشروبات التي تحتوي على أكثر من / 10
  .من الكحول حسب الحجم  % 1.2

اسطة إذا اقتضى الحال بیان معالجة بالأشعة الأیونیة أو معالجة بو/ 11
  .الأیونات أو رمز الإشعاع العالمي بقرب اسم الغذاء مباشرة 

یمكن أن تعفى بعض المنتوجات أو عائلات المنتوجات من الإشارة إلى بیان أو 
عدة بیانات المنصوص علیھا أعلاه بقرار من الوزیر المكلف بحمایة المستھلك و قمع 

ترامھا في مجال الوسم وما یمكن استخلاصھ ھو أن ھناك قواعد یجب اح .الغش 
مھما كانت بیانات الوسم فیجب أن تكون مرئیة وسھلة القراءة ومتعذر / 1 :منھا 

  .محوھا ومكتوبة باللغة الوطنیة وبلغة أخرى على سبیل الإضافة 
یجب أن یكون الوسم بطریقة لا یكون من شأنھا أن تؤدي إلى إحداث غلط / 2

  .غلیط تكون باطلة في أذھان المستھلكین وأیة إمكانیة للت
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تمنع كل طریقة للعرض أو الوسم من شأنھا أن تحدث لبسا بین سلعة / 3
  1. غذائیة ومنتوجات غیر غذائیة

یمنع ذكر أي بیانات بھدف التمییز بشكل تعسفي بین سلعة معینة / 4
  . 13/2ومنتوجات مماثلة حسب المادة 

ن الأمراض  التي یمنع الإشارة إلى أیة مواصفات وقائیة أو علاجیة م/ 5
تصیب الإنسان باستثناء ما یتعلق بالمیاه المعدنیة الطبیعیة والسلع الغذائیة المعدة 

 .لتغذیة خاصة
مثلا في المیاه المعدنیة افري نجد أنھ ینصح باستعمالھا للأشخاص الخاضعین  

لنظام الأكل بدون الملح، كما ینصح استعمالھا لتحضیر حلیب الرضیع، وكذا ینصح 
، عمالھا من الأشخاص الذین یعانون من أمراض الجھاز الھضمي وأمراض الكلىاست

  2 .وینصح باستعمالھا كذلك من طرف النساء ذوات الحمل
  .یجب أن تكون ھذه البیانات مسجلة في مكان ظاھر / 6
نظم المشرع السلع غیر الغذائیة بموجب المرسوم : السلع غیر الغذائیة 2- 1

تعني المواد المنزلیة غیر  .بوسم المنتوجات غیر الغذائیة المتعلق  90/366رقم 
الغذائیة ، جمیع المنتوجات المستعملة في صیانة المحلات ورفاھیتھا  باستثناء الأدویة 
والسلع الغذائیة ویجب أن توضع ھذه المنتوجات والمخصصة للاستھلاك كما ھي في 

حیث تمثل ھذه الكیفیة الطریقة تعبئة صلبة ومحكمة السد ، تلصق بھا بطاقة بإحكام، 
  .التي یتم بھا وضع الوسم على ھذا النوع من المنتجات

  :من المرسوم وھي 5وھناك بیانات إجباریة نصت علیھا المادة 
التسمیة الخاصة بالبیع التي یجب أن تكون مغایرة لعلامة التجارة أو / 1

المستھلك من التعرف على المصنع أو مغایرة للتسمیة الخیالیة وینبغي أن تمكن 
  .طبیعة المنتوج الحقیقیة 

  .الكمیة الصافیة المعبر عنھا بوحدات النظام الدولي / 2

                                                
  .المتعلق بوسم السلع الغذائیة وعرضھا 10/11/1990المؤرخ في  90/376من المرسوم  12أنظر المادة  -1

2L’EAU  D'IFRI peut être bue par tous à volonté.Elle est particulièrement 
recommandée pour les   
Régimes sans sel, l’obésité et essentiellement pour le tractus digestif et la sphère 
rénale, elle convient pour les femmes enceintes ,ainsi que la préparation des 
biberons. 
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الاسم أو اسم الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن / 3
  .صناعة المنتوج وتوضیبھ أو استیراده أو توزیعھ 

  .الخاصة إن وجدتطریقة استعمال المنتوج أو شروط الاستعمال / 4
 .جمیع البیانات الإجباریة الأخرى المنصوص علیھا في نص خاص/5
ولا تختلف القواعد التي تنظم الوسم بالنسبة للمنتوجات غیر الغذائیة عن تلك   

المتعلقة بالمنتوجات الغذائیة ،طالما أن الھدف واحد ، وھو حمایة المستھلك ، وإبعاده 
حیث أن المشرع اشترط أیضا أن  لحتھ وسلامتھ،عن كل ما من شأنھ أن یضر بمص

تكون بیانات الوسم المتعلقة بالمنتوجات غیر الغذائیة مرئیة وسھلة القراءة ومتعذر 
  .محوھا، ومكتوبة باللغة الوطنیة وبلغة أخرى على سبیل الإضافة

كما منع أیضا استعمال أیة إشارة أو علامة أو تسمیة خیالیة أو أي طریقة 
و الوسم أو أي أسلوب للإشھار أو العرض أو البیع من شأنھا أن تدخل لبسا للتقویم أ

في ذھن المستھلك، خاصة بالنسبة لبعض البیانات ، كما منع ذكر أیة بیانات تھدف 
  .التمییز بشكل تعسفي بین منتوج معین ومنتوج آخر مماثل 

رخ في المؤ 97/37تضمنھا المرسوم التنفیذي رقم  :وسم مواد التجمیل  3- 1
الذي یحدد شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل والتنظیف البدني  14/01/1997

وتوضیبھا واستیرادھا وتسویقھا في السوق الوطنیة، وحسب ھذا المرسوم یعد منتوجا 
للتجمیل أو التنظیف البدني كل مادة باستثناء الدواء ، معد للاستعمال في مختلف 

ل البشرة والشعر بھدف تنظیفھا أو المحافظة على الأجزاء السطحیة لجسم الإنسان مث
ویجب أن یشمل وسم مواد .سلامتھا أو تعدیل ھیئتھا أو تعطیرھا أو تصحیح رائحتھا 

التجمیل والتنظیف البدني على بیانات ملصقة ، بحیث تكون ظاھرة للعیان ، میسورة 
  :تبین ما یليالقراءة ، غیر قابلة للمحو ، مكتوبة باللغة الوطنیة وبلغة أخرى 

  .تسمیة المنتوج مصحوبة بتعیینھ / 1
الاسم أو العنوان التجاري والعنوان والمقر الاجتماعي للمنتج أو الموضب / 2

  .أو المستورد وكذا بیان البلد المصدر عندما تكون ھذه المواد مستوردة 
  .الكمیة الاسمیة وقت التوضیب، معبر عنھا بوحدة قیاس قانونیة وملائمة/ 3
تاریخ انتھاء مدة صلاحیة المنتوج والظروف الخاصة بالحفظ أو الخزن /4

ویعد تحدید ھذه المدة إجباریا بالنسبة لمواد التجمیل والتنظیف البدني التي لا تتجاوز 
  .شھرا  30مدة صلاحیتھا على الأقل 

    .تاریخ صنعھ/ 5
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ذكر إذا ذكر اسم عنصر مكون یدخل في التسمیة التجاریة للمنتوج یجب / 6
  .النسبة المستعملة منھ

  .التركیب والشروط الخاصة بالاستعمال ومخاطر الاستعمال/ 7
تضع استثناء وتجیز الاستغناء عن بعض  11وحسب ذات المرسوم المادة 

البیانات، فیمكن أن لا یحتوي وسم العطور بأنواعھ إلا على الإشارات المنصوص 
  . 7، 5 1،2،3علیھا في الفقرات 

على انھ یمنع أن تستعمل تحت أي شكل كل إشارة أو  12 ونصت المادة
علامة أو تسمیة خیالیة، وكل إجراء إشھار أو عرض أو بیع یوحي بأن المنتوج 

  .یتمیز بخصائص لا تتوفر فیھ حقا، لاسیما التركیب والمزایا الجوھریة 
 97/494لقد ورد النص علیھا في المرسوم التنفیذي رقم  :وسم اللعب 4- 1

المتعلق بالوقایة من المخاطر الناجمة عن استعمال  21/12/1997خ في المؤر
ویقصد باللعبة في مفھوم ھذا المرسوم مصمم موجھ صراحة لغرض اللعب  .اللعب

مجموعة من البیانات  6وقد حددت المادة  .سنة 14للأطفال الذین یقل سنھم عن 
  : الإجباریة التي یجب أن یتضمنھا الوسم الخاص باللعب وھي 

  .تسمیة المبیع / 1
  .طریقة الاستعمال/  2
الاسم والعنوان التجاري أو العلامة وعنوان الصانع أو اسم المستورد / 3

  .وعنوانھ التجاري
  .التحذیر وبیانات احتیاطات الاستعمال /  4
  .كل بیان آخر قد یصبح لازما بموجب نص خاص / 5

  .أخرى مكملة ویجب أن تكون البیانات باللغة العربیة وبلغة 
  ویتضح أن للوسم دوران ، دور إعلامي، ودور أمني،

دور الوسم الإعلامي یتجلى من المعادلة القائلة   :الدور الإعلامي للوسم
، إذ أن المشرع وضع عدة نصوص قانونیة  1 "عالمایعني تكون تكون حرا ، "

وتنظیمیة لحمایة المستھلك ومنھا التي ألزم فیھا المھني بإعلام وإشھار خصوصیات 
منتوجھ ، وذلك بوضع كل المعلومات الضروریة الخاصة بالمنتوج أو الخدمة أي 
 جمیع البیانات وعناوین المصنع والتجارة، الصور والشواھد أو الرموز التي توجد 
في أي تغلیف أو وثیقة أو وسمة أو خاتم أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط 

                                                
1- Etre libre, c’est être informer.    
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ویتبین من ھنا أن الوسم وبإبرازه ھذه العناصر من شأنھ أن یؤدي دورا إعلامیا .بھما
  .للمستھلك وذلك بأن یحتوي التغلیف على ھذه العناصر والبیانات 

قد یعتبر الوسم الوسیلة التي یستعملھا المھني للفت انتباه  :الدور الأمني للوسم 
المستھلك للخطر الناجم من استعمال المنتوج ویتمیز عادة بشكلھ الواضح وكتابتھ 
بلون یختلف عن كتابة ولون الوسم الإعلامي ، وتستعمل فیھ عبارات ورموز تؤدي 

خطر الموت  لا تلمس مضر بالصحة ، سم ، ممنوع تناولھ ، : المعنى المقصود مثل 
الخ ونجد ھذه العبارات خصوصا في المواد السامة المنظمة في المرسوم …، 

والمتعلق بإنتاج  28/01/95في  95/39المعدل بالمرسوم  92/42التنفیذي رقم 
لا "،"لا یجب تجاوز الكمیة اللازمة"  المواد السامة كما نجد بالنسبة للأدویة عبارة 

   :ھ المستھلك مثلا ظما في مواد التجمیل فلا بدا من عبارة تنبأ1" تؤخذ عن طریق الفم
 ھذا المنتوج یستعمل للغرض الموجھ لھ ،فقط، ویكون خطرا في حالة" 

  2". استعمالھ بشكل مخالف للوصفة 
والوسم الأمني ھو التزام بالنصیحة ،  إذ أن المستھلك حین یتسلم المبیع یجب 

دون عائق وأن یستجیب للرغبات المشروعة  أن تتوفر لھ إمكانیة الانتفاع بھ
  .للمستھلك 

والوسم یرتبط ارتباطا وثیقا بالتغلیف كون أن الوسم یتم على مستوى الغلاف 
  .الذي یوضع فیھ المنتوج 

یعد التغلیف إجراء ضروري لحمایة المنتوج من كل الأضرار   :التغلیف- 2
أن یقدم المنتوج وفقا لمقاییس  التي قد تصیبھ وكذلك حمایة المستھلك ، حیث انھ یجب

تغلیفھ وذلك من أجل تحقیق الرغبات المشروعة للمستھلك فیما یخص النتائج 
  . 09/03من قانون حمایة المستھلك  9المرجوة منھ و ذلك حسب المادة 

وما یجب ذكره ھو أن التغلیف غیر موحد لكل  :الشروط المتعلقة بالتغلیف 
 :سب طبیعتھ وتركیبھ وھذا ما سأتعرض لھ بإیجاز المنتوجات ، كل منتوج یغلف بح

المتعلق بحمایة المستھلك على   09/03من القانون  03فقرة   03وقد عرفتھ المادة 
یب وحفظ وحمایة ضانھ كل تعلیب مكون من مواد أیا كانت طبیعتھا موجھة لتو

                                                
1 -Ne pas dépasser la dose prescrite, ne pas avaler.  
2  -Ce produit est uniquement destiné à l’emploi  indiqué, il serait dangereux de 
s’en servir  pour d’autres usages non conformes à la notice. 



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 290 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

لك وعرض كل منتوج والسماح بشحنھ وتفریغھ وتخزینھ ونقلھ وضمان إعلام المستھ
  .بذلك 

من المرسوم التنفیذي رقم  17نجد المادة  :تغلیف المنتوجات الغذائیة / 1
یوضب البن محمصا ، حبا كان أو " تنص  20/01/1992الصادر في  92/30

  .كغ  1غ أو 500غ أو  250غ أو  125مطحونا في علب أو أكیاس مجزئة وزنھا 
ات وأرباب المقاھي غیر أنھ یمكن استعمال توضیب ملائم لاحتیاجات مجموع

  . كغ 25و  5فتستعمل على الخصوص أكیاس مناسبة بأوزان تتراوح بین 
إن شروط التغلیف بالنسبة للبن مھما یكن نوعھ تكون موحدة إزاء المنتوج 

  .المغلف نظیفة وجافة
ا یكن من أمر فإن ھذه الغلافات یجب أن تكون مطابقة للمرسوم التنفیذي مومھ

المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة  19/01/1991الصادر في  91/04
وبمستحضرات تنظیف ھذه المواد ،على أنھ لا یمكن بیع إلا السلع الغذائیة التي تتوفر 
على المواصفات التقنیة والتي تكون مغلفة تغلیفا متینا داخل أكیاس وعلب وقارورات 

ات القانونیة والتنظیمیة أو في تغلیف آخر یطابق المقاییس المعتمدة والمواصف
المعمول بھا في میدان التغلیف ، فیجب أن یكون التغلیف مختوما وعاتما ومستقرا 
كیمیائیا ویحمل كل المعلومات المتعامل بھا في میدان تغلیف المنتوجات  ذات 

  .الاستعمال الغذائي ووسمھا 
 366/ 90م من المرسوم التنفیذي رق 3حسب المادة  : المواد غیر الغذائیة/ 2

المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة وعرضھا ،الصادر في 
، یجب أن توضع المنتوجات غیر الغذائیة والمخصصة للاستھلاك  10/11/1990

  .كما ھي في تعبئة صلبة ومحكمة السد تلصق بھا بطاقة بإحكام 
یر من نفس المرسوم یجب أن یكون توضیب المنتوجات غ 7وطبقا للمادة 

الغذائیة مغایر للتوضیب المستعمل بالنسبة للمنتوجات الغذائیة وینبغي أن ینجز 
كلغ استعمال جمیع المواد للتعبئة ماعدا  5بالنسبة للأحجام والأوزان التي تقل عن 

الزجاج و المادة البلاستكیة  الشفافة أو نصف الشفافة  المقدمة في شكل زجاجة أو 
ل ، یكون في 5ك ماء الجافیل ، الذي یقل حجمھ عن بوقال أو وعاء ، مثال عن ذل

  1. جمیع المواد باستثناء الزجاج  والبلاستیك الشفافة ونصف الشفافة

                                                
المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع مستخلصات ماء الجافیل رھن  24/03/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -1

 . 85، ص 34تھا، جریدة رسمیة عدد الاستھلاك وكیفیا
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یطبق علیھا نظام خاص بھا ویراعى الصنف  :بالنسبة للمواد الخطیرة/ 3
الذي تنتمي إلیھ، حیث یجب أن تلف كل مادة خطیرة في رزم ملائمة حسب الصنف 

والرزم یقصد بھا أي جھاز یستعمل لاحتواء المادة الخطیرة، ویكون .المرتبة فیھ
  .قادرا على مقاومة الضغوط والھزات والصدمات والرطوبة

كما ینبغي أن یكون عازلا ولا یقبل التأثر بالمحتوى أو یشكل معھ تركیبات 
ضارة، ونظرا لخطورة ھذه المواد یمكن تفتیش جمیع أنواع الرزم وتفصل عند 

ء بغرض استجابة ھذه الرزم لجمیع المواصفات ، وعلى كل صانع لأي الاقتضا
  .نموذج من الرزم أن تكون لھ شھادة تبین أن تخصیصات النموذج قد روعیت تماما 

إلى جانب قواعد الوسم التي یتم   الالتزام بإلاعلام عن طریق الإشھار-ب
بواسطتھا إعلام المستھلكین ، نجد وسیلة ثانیة، وھي الإشھار وقد أقر المشرع 
الجزائري قواعد تلزم إشھار الأسعار واحترامھ ، وتقدیم الفواتیر عند الضرورة ، 
خاصة عند البیع بالجملة والحكمة في ذلك ھو تفادي تعسفات المحترفین في تحدید 

،   356فعلى الرغم من أن المشرع نظم قواعد تحدید ثمن المبیع في المواد . ارالأسع
من القانون المدني ، نجد عدة تجاوزات وتعسفات من  363، 359، 358 357

أن یجوز أن یقتصر تقدیر  356وفي ھذا الشأن قد نصت المادة  .طرف المحترفین 
  .بعد ثمن البیع على بیان الأسس التي یحدد بمقتضاھا فیما

وإذا وقع الاتفاق على أن الثمن ھو سعر السوق وجب عند الشك الرجوع إلى 
سعر السوق الذي یقع فیھ تسلیم المبیع للمشتري في الزمان والمكان ، فإذا لم یكن في 
مكان التسلیم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي یقضي العرف أن 

  .تكون أسعاره ھي الساریة 
إذا لم یحدد المتعاقدان :" من القانون المدني على ما یلي 357ادة وتنص الم

ثمن البیع، فلا یترتب على ذلك بطلان البیع متى تبین من أن المتعاقدین قد نویا 
  ."الاعتماد على السعر المتداول في التجارة، أو السعر الذي جرى علیھ التعامل بینھما

ا كان ثمن البیع مؤجلا جاز للبائع إذ:" من نفس القانون أن  363وتنص المادة 
أن یشترط أن یكون نقل الملكیة إلى المشتري موقوفا على دفع الثمن كلھ ولو تم تسلیم 

  .الشيء المبیع
فإذا كان الثمن یدفع أقساطا جاز للمتعاقدین أن یتفقا على أن یستبقي البائع 

ب عدم استیفاء جزءا منھ على سبیل التعویض في حالة ما إذا وقع فسخ البیع بسب
ومع ذلك یجوز للقاضي تبعا للظروف أن یخفض التعویض المتفق  جمیع الأقساط

  .من القانون المدني الجزائري  184علیھ وفقا للفقرة الثانیة من المادة 
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  .وإذا وفى المشتري جمیع الأقساط یعتبر انھ تملك الشيء المبیع من یوم البیع 
ة حتى ولو أعطى المتعاقدان للبیع صفة تسري أحكام الفقرات الثلاثة السابق

على الرغم من أن المشرع أقر عدة ضمانات للبائع في الحصول على ثمن .الإیجار
أغلب الباعة المحترفین یستقلون بوضع شروط تنظیم دفع الثمن بما یتیح  فإنالسلعة  

تعد لھم الحصول علیھ قبل شروعھم في تنفیذ التزامھم بتسلیم المبیع محل التعاقد و
ھذه الشروط غایة في الخطورة فإذا ما نظرنا إلى ھذا الشرط الذي ورد في عقد بیع 

أسعار فان إذا لم یوجد اتفاق مخالف :" السلع الكھربائیة المنزلیة والقاضي بما یلي
البیع یتم تحدیدھا یوم التسلیم منذ خروجھا من المخازن أو المحل مضافا إلیھا قیمة 

والأسعار قابلة للتعدیل وفقا لمتغیرات السوق  ……قالیم التغلیف عند نقلھا للأ
 –حتى ما یتقرر منھا لاحقا  –وكل الضرائب والرسوم  ……والمؤشرات الرسمیة 

  ".تؤخذ في الاعتبار مقدرة لحظة الطلب والتسلیم  وتوضع على حساب المشتري 
تحدید والواقع یجب أن یتم تحدید الثمن بواسطة طرفي العقد وألا یترك ذلك ال

لأحدھما ، لأنھ من الممكن أن یبالغ البائع  في تقدیر الثمن فیغبن المشتري أو یبخس 
  .المشتري الثمن فیؤدي بذلك إلى غبن البائع 

 15/12/1964وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة، الغرفة التجاریة في 
الذي برفض الطعن المقدم من البائع في حكم الاستئناف الصادر بإبطال عقد البیع 

  .تضمن شرطا بتقدیر الثمن یوم تسلیم البضاعة
وقد كان أحد المزارعین قد تقدم للبائع لشراء بعض المعدات الزراعیة، وكان 
النموذج الذي أعده البائع لیقدم من خلالھ المشتري طلبات المعدات لیس إلا تقدیر 

  .یممبدئي للثمن، بینما یتحدد الثمن الحقیقي بواسطة البائع، یوم التسل
من الشرط الوارد في نموذج طلب المعدات وكأن البائع یتحفظ بحقھ  ىفقد بد

في تحدید الثمن لاسیما وبدون أن یكون العقد محل النزاع موضحا لأي معیار یمكن 
  .الاستناد إلیھ في تحدید الثمن مقدما

وتعیین الثمن أو قابلیتھ للتعیین یجب أن یكون :" ویرى الأستاذ السنھوري أن 
متفقا علیھ بین المبایعین ، فلا یستقل بھ أحدھما دون الآخر فلا یستقل بھ البائع لأنھ 

   1. یشتط فیغبن المشتري، ولا یستقل بھ المشتري لأنھ قد یبخس الثمن فیغبن البائع
ط جمیعي أن الشروط التي تترك تحدید أو تعدیل وفي نظر الأستاذ عبد الباس

ذلك أن الثمن عندما یتحدد بإرادة أحد  .الثمن للبائع تعد باطلة وتؤدي لبطلان العقد 
                                                

عبد الرزاق احمد السنھوري ، مصادر الالتزام الجزء الأول، العقد ، الطبعة الثالثة ، دار النھضة العربیة القاھرة  -1
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الطرفین، یعني انعدام التراضي على الثمن وبعدم تمام التراضي على الثمن وعدم 
وقف نجده تبناه الدكتور ونفس الم .البیع یعد باطلا بطلانا مطلقا فإنتعیینھ في الاتفاق 
وعلیھ ضرورة شھر الأسعار مسبقا أصبح ضرورة ملحة ،   1. توفیق حسن فرج

ونشیر أن الفضل في ظھور التزام بشھر الأسعار في فرنسا  یعود إلى جمعیات 
 Lalumiereالمستھلكین التي أثارت ضجة كبیرة في فرنسا الشيء الذي دفع السیدة 

 Centres locaux)(راكز محلیة لإعلام الأسعاروزیرة الاستھلاك إلى وضع م
d’information sur les prix   فیما یخص  1980في بعض المدن في سنوات

مواد الاستھلاك الضروریة والیومیة وكانت ھذه التجربة مھمة جدا ، وفیما بعد جاء 
الذي اقر إلزامیة إعلام  السعر عن طریق   01/12/1986الأمر  الصادر في 

منھ  28الإعلان أو أي إجراء مماثل للمستھلك وذلك بموجب نص  المادة الوسم و
  .من قانون الاستھلاك الفرنسي 3فقرة  L.113ونقلت فیما في المادة 

المتعلق بالمنافسة الصادر في  95/06أما في الجزائر فقد نص الأمر 
 53،54على ضرورة إشھار الأسعار وذلك بموجب أحكام المواد  25/01/1995
  .ھذا الأمرمن 

إشھار الأسعار إجباري ، ویتولاه البائع قصد إعلام :"  53نصت المادة 
  "الزبون بأسعار بیع السلع أو الخدمات وشروط البیع 

  .تتضمن شروط البیع كیفیات الدفع وعند الاقتضاء التخفیضات والحسوم والمسترجعات
  .ةالزبون مقابل شراء سلعة أو تأدیة خدمیجب أن یوافق السعر المعلن المبلغ الإجمالي الذي یدفعھ 

 .على ضرورة إشھار الأسعار في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین 54وقد نصت المادة 
فتنص على أن یكون إشھار أسعار السلع والخدمات لفائدة  55أما المادة 

المستھلكین بواسطة وضع علامات أو ملصقات أو مغلفات أو أیة وسیلة أخرى 
  .لإعلام المستھلك بأسعار البیع وعند الحاجة بشروطھ وكیفیاتھ الخاصة مناسبة 

یجب أن تبین أسعار البیع وشروطھ بصفة مرئیة ومقروءة على المنتوج نفسھ 
أو على غلافھ یجب أن  تعد أو تزان أو تكال المنتوجات المعروضة للبیع سواء 

وعندما تكون ھذه المنتوجات أكانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكیل أمام المشتري ، 
مغلفة أو معدودة أو موزونة أو مكبلة یجب وضع علامات على الغلاف تسمح 

  .بمعرفة كمیة أو عدد الأشیاء المقابل للسعر المعلن 

                                                
  .134ص  85فقرة  1970توفیق حسن فرج، البیع والمقایضة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، طبعة  -  1

    



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 294 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

 03/03بموجب الأمر  95/06إلغاء الأمر  تمویجب التوضیح ھنا انھ 
باب الرابع والخامس  المتعلق بالمنافسة وبقي العمل بال  19/07/2003المؤرخ في 

 04/02بصدور القانون  23/07/2004والسادس منھ بصفة انتقالیة إلى  غایة 
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  الذي قضى بإلغاء الأحكام 

مع التذكیر أن قانون المنافسة عدل  66الواردة في ھذه الأبواب بموجب المادة 
  . 15/08/2010در في الصا 10/05بموجب القانون 

وما یلیھا من القانون  4وقد نص المشرع على إشھار الأسعار في المادة  
المشرع في ھذا القانون عبارة إعلام  التجاریة واستعملالمتعلق بالممارسات  04/02

  .الأسعار بدلا من إشھار الأسعار
ار یتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسع: على ما یلي  4فتنص المادة 

  .وتعریفات السلع والخدمات وبشروط البیع 
یجب أن  یكون إعلام المستھلك بأسعار وتعریفات السلع  5وتنص المادة 

  والخدمات  عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 
  .یجب أن تبین الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة ومقروءة 

ل السلع المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو یجب أن تعد أو توزن أو تكا
بالوزن أو بالكیل أمام المشتري ، وعندما تكون ھذه السلع مغلفة ومعدودة أو موزونة 
أو مكیلة ،یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد 

  .الأشیاء المقابلة للسعر المعلن 
بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض تحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة  

  .قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعینة عن طریق التنظیم 
على أن یكون الإعلام بالأسعار عن طریق جداول الأسعار أو  7تنص المادة 

النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في 
ویجب في مجال إشھار السعر التمییز بین السلع والمنتوجات المعروضة  .المھنة 

  .للبیع والتي تخضع للوزن وكذا بالنسبة للبیع بالجملة والبیع بالتجزئة 
في حالة عرض سلع للبیع خاضعة للوزن تتم عملیة الوزن أمام المشتري وإذا 

تسمح بمعرفة  كانت مغلفة وموزونة ومعدودة مسبقا ، توضع علامات على الغلاف
  .كمیة أو عدد الأشیاء المقابلة للسعر المعلن عنھ 
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ویمكن أن یتم إعلام المستھلك بطریقة الدعایة والإشھار، وفي ھذا الصدد نذكر 
  1. لكن لم تتم المصادقة علیھ 1999أنھ تم اقتراح مشروع قانون الإشھار سنة 

ون الفرنسي رغم أن ونشیر ھنا أن مصطلح الإشھار لا نجد لھ تعریفا في القان
  .المشرع الفرنسي استعملھ في عدة نصوص وبصفة متكررة

یجب اعتبار إشھارا كل بلاغ صادر عن محترف موجھ إلى العامة بھدف 
  2. تشجیع طلبات الشراء

یعتبر إشھارا مثلا كل إعلان معلق في الشارع ، إعلان عن طریق الإذاعة 
  .یات إنتاج معین والتلفزة  صفحة واردة في مجلة مبرزة إیجاب

  l’annonceurوتقدیم إشھار یفترض تعاون ثلاثة أشخاص، المعلن للإشھار
الذي یھدف إلى جلب الزبائن، الوكالة التي تقوم ببث الإعلان بناءا على طلب المعلن، 

 .وأخیرا الحامل للإعلان وھو من یقوم بإیصال البلاغ إلى العامة
لھ حریة الاختیار، وبدون إشھار وفي الدول الاستھلاكیة نجد المستھلك 

  .المستھلك یصعب علیھ ذلك خاصة أمام مختلف السلع التي تعرض علیھ
والمحترف كان في البدایة یستعمل الإشھار كوسیلة لإعلام المستھلك، ھذا 
الإشھار یحتوي على جزء من الحقیقة، لكن إعلام المستھلك لیس ھو الھدف الأساسي 

یشكل نوعا ما خطرا على المستھلك ، الذي یتعرض  للإشھار ، حیث أن الإشھار
  .یومیا للإغراء بواسطة وسائل الإشھار المتنوعة 

علما أن الإشھار إجراء مباح ، خاصة في النظام اللیبرالي ، فحریة المنافسة 
تفترض أن كل مؤسسة لھا الحق في تقدیم منتوجھا وتبیان میزاتھا ، وھذا الحق 

( حریة التعبیر المكرس في لائحة حقوق الإنسان والمواطن  یستمد من المبدأ العام ،
  .3)10وكذلك الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان المادة  11المادة 

لكن بما أنھ لا یجوز منع الإشھار فعلى الأقل یجب القضاء على التعسفات 
لیلا ، الواردة فیھ، فالقانون المدني لا یمكنھ إسعاف المستھلك في ھذا المجال سوى ق

                                                
 2ینص ھذا المشروع على المبادئ والقواعد التي تنظم الإشھار وممارسة الأنشطة المتصلة بھا وقد عرفت المادة  -1

یعد ویقدم في الإشكال المحددة في ھذا القانون مھما كانت من ھذا المشروع الإشھار انھ الأسلوب الاتصالي الذي 
الدعائم المستعملة قصد تعریف وترفیھ أي منتوج أو خدمة أو شعار أو صورة أو علامة تجاریة أو سمعة أي 

  .شخص طبیعي أو معنوي ، كما تشمل العبارة كذلك الأنشطة شبھ الإشھاریة 
 

Calais Auloy, Frank Steinmetz, Droit de la consommation 5ème édition, op- cit, 
page123. -2  

. Calais Auloy, Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 5ème édition, op-cit, 
page123. -3  
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فعلى الرغم من أن القضاة یعتبرون الإشھار ذا قیمة تعاقدیة ، یشكل إیجابا ، وبالتالي 
  .المشھر یلتزم بتقدیم سلعة مطابقة لما تم إشھاره ، لكن توجد قرارات مخالفة 

وعلى كل حال الحاجة إلى نص قانوني آمر لمنع الإشھار الكاذب والتعسفات 
،وبعد أن تطرقنا لطریقة الإعلام نتطرق فیما یلي  الناجمة عن الإشھار أمر ضروري

  .لطبیعة الالتزام بالإعلام 

مسألة تحدید ما إذا كان الالتزام بالإعلام التزاما طبیعة الالتزام بالإعلام :ثالثا
  نفسھ، أي ماذا ننتظر من المدین بالالتزام ؟ نتیجة أم بوسیلة تتعلق بطبیعة الالتزام

إعلاما موضوعیا حول شروط ونطاق العقد، بل حتى الدائن ینتظر من المدین 
  .حول ملائمة إبرام العقد من عدمھ

یرى البعض أننا لا ننتظر إطلاقا من المدین  :الالتزام بالإعلام التزام بوسیلة
بتاریخ أن یحل محل الدائن في اتخاذ القرار وقد قررت محكمة استئناف باریس 

أن   ordinateurة الإعلام الآلي في صدد مسؤولیة مورد أجھز ،12/07/1972
  .المورد لیس ملتزما بنتیجة

إثبات عدم التقدیم أو عدم الكفایة لھذا ) المشتري ( وعلیھ یقع على عاتق الدائن 
  .الالتزام

لقد نادى فریق آخر ویحاول  :إمكانیة اعتبار الالتزام بالإعلام التزاما بنتیجة
وفي ھذا الشأن یرى القضاء انھ یجب على جعل الالتزام بالإعلام التزاما بنتیجة ، 

مورد الأجھزة العلمیة أن یسلم جھازا أو نظاما ممكنا استعمالھ ویتوافق مع حاجات 
المشتري ، والبائع علیھ لأجل وفائھ بھذا الالتزام ، دراسة السوق والقیام بتجارب 

ھذا  فإنإضافیة ودراسات وإذا كانت الآلة أو الجھاز لا یفي باحتیاجات المشتري 
یعني أن البائع لم یدرس السوق بعنایة ، وبالتالي أعطى نصیحة غیر سلیمة ومع أن 
القضاء یرى انھ التزام بوسیلة ، فان البعض یرى في ھذا ھجرا للوصف التقلیدي بأنھ 

ونقترب من اعتباره التزاما التزام بوسیلة ، بالنسبة لمورد أجھزة الإعلام الآلي 
  1.بنتیجة

ونستخلص مما سبق ذكره أن اعتبار الالتزام بالإعلام التزاما بنتیجة ، یمثل 
حمایة للمستھلك ، لأن ذلك فیھ تخفیف لعبء الإثبات عن المستھلك ، وھو الطرف 

                                                
  . 194ص  المرجع السابق،أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، -  1
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الضعیف في مواجھة مھني قوي ولھ نفوذ اقتصادي كبیر یحدث خللا في العلاقة 
  .لتنفیذ من جانب المدین للالتزام فقط العقدیة ، وما على المستھلك إلا أن یثبت عدم ا

ویجب التذكیر أن الالتزام بالإعلام یبدأ منذ المرحلة  :الالتزام بتقدیم النصائح
السابقة على التعاقد ویمتد إلى غایة مرحلة تنفیذ العقد ، فمن یبیع منتوج یلزم مسبقا 

وج، كذلك یبلغھ قبل التعاقد إعلام المتعاقد على الخصائص الممیزة والأساسیة للمنت
  .بشروط التعاقد 

توجیھ المستھلك حول ) المھني ( وفي مرحلة التعاقد یجب على البائع 
الاحتیاطات الواجب اتخاذھا ، وإذا لم یقم بذلك فھو مسؤول عن الأضرار التي یلحقھا 
للمشتري نتیجة جھل ھذا الأخیر للشيء وھذا ما یصطلح علیھ الالتزام بتقدیم 

 .1النصیحة 
الالتزام بالنصیحة یختلف عن الالتزام بالإعلام، فالثاني یقتصر على بیان  

یتجاوز بیان وقائع إلى حد بیان النتائج ومدى ) النصیحة ( وقائع، بینما الأول 
توجیھ الملائمة في إبرام العقد من عدمھ، أو بمعنى آخر فإن النصیحة تعني 

orienter2.المتعاقد أو إرشاده قرار   
لتزام یقع على عاتق المھني إزاء الأشخاص الأجانب الذین لا یعلمون وھذا الا

الذین یلجئون إلیھم إما بسبب الثقة أو الاختصاص مثل البائعین المھنیین ، وعلى ھذا 
  .فان  النصیحة تصبح شیئا فشیئا ھي التزام المھنیین المتخصصین 

اه، والفقھ ومصطلح النصیحة یختلط في بعض الأحیان بمصطلح، لفت الانتب
یرى أن واجب النصیحة یجد مصدره في اعتباره التزام بالتحذیر أمام المخاطر 

  .والأضرار لعملیة ما
وتستخدم محكمة النقض الفرنسیة في أحكامھا المصطلحات الثلاثة، إعلام، 

أنھ :" نصیحة، لفت الانتباه في نفس الوقت حتى أنھا في أحكامھا نصت صراحة 
دة مشتراة بواسطة مشتر أجنبي ، بأن ینصحھ وان یعلمھ ، یرجع إلى البائع لما

وبصفة خاصة بان یلفت انتباھھ إلى العقبات المرتبطة بجودة المادة التي اختارھا 

                                                
Calais Auloy, Frank Steinmetz, Droit de La consommation, 5ème édition, op- cit, 

page 52. -1  
-Savatier René, les contrats de conseil professionnel en droit privé, D .1972 

CHRO, page 135 et suivant.  -2  
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العمیل ، وكذلك على الاحتیاطات التي یجب أخذھا في التنفیذ مع الأخذ في الاعتبار 
  1". للاستخدام المخصص لتلك المادة 

ت لفت الانتباه أكثر من النصیحة، وھو ما یستفاد من حتى أن المحكمة جعل
وذلك في علاقة بین بائع مھني ومشتر   notamment استخدامھا للمصطلح خاصة

  .في صدد شراء أنابیب لاستخدامھا في بناء منزل " طبیب بیطري " أجنبي 
 89/02وقد كرس المشرع الجزائري الالتزام بتقدیم النصیحة في قانون 

منھ التي تنص  3لا سیما المادة 07/02/1989مایة المستھلك الصادر في المتعلق بح
كیفیة استعمالھ ، أن یذكر مصدره ، تاریخ صنعھ  التاریخ الأقصى لاستھلاكھ " 

  ".والاحتیاطات الواجب اتخاذھا من أجل ذلك وعملیات المراقبة التي أجریت علیھ 
من  11نص المادة  إلى 89/02من القانون  3وقد تم نقل مضمون المادة 

  . 09/03القانون 
وعلیھ فإن إعطاء تعلیمات الاستخدام للشيء محل العقد ، ھو أمر مھم جدا 
على وجھ الخصوص في صدد المنتجات الخطیرة والمعقدة التي تتسم بطابع الجدة 
والحداثة والتي یكون من الصعب على المستھلك أن یتجنب أضرارھا ومشاكل 

  .ات الاستخدام التي یزوده بھا الصانع أو البائع استعمالھا بدون تعلیم
ویمكن إدراج الالتزام بتقدیم النصیحة ضمن الالتزام بالسلامة والأمن ما دام 
الھدف ھو حمایة سلامة المستھلك، لكن ھذا الالتزام مرتبط كذلك برضا المستھلك 

  .وأخذ ھذا الأخیر لقراره بالتعاقد من عدمھ
ء الخطیر مسألة تؤثر كثیرا على رضا المستھلك فتعلیمات الاستخدام للشي

قد تنشأ :" وقبولھ بالتعاقد من عدمھ وھذا ما یراه أیضا البعض ، حین یذھب إلى أنھ 
خطورة معینة من استعمال الشيء محل الالتزام العقدي ولذلك یلقى على عاتق 

لتفصیل عن ھذه المتعاقد  المدین بتسلیم ھذا الشيء التزاما بإحاطة المتعاقد الآخر با
" الخطورة المحتملة التي تنتج عن استعمال الشيء الخطیر ، وتظھر أھمیة الصفة 

للالتزام بالإفضاء بالبیانات في ھذه الحالة واستلزام توافره عند إبرام " قبل التعاقدیة 
                                                

 .167،166ص المرجع السابق،أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي،  1
Il appartient au vendeur professionnel de matériau acquis par un acheteur profane 
de le conseiller et le renseigner,  notamment d’attirer son attention sur les 
inconvénients inhérents à la qualité du matériau choisi par le client, ainsi que 
sur les précautions à prendre pour sa mise en ouvre, compte tenu de l’usage 
auquel ce   matériau est destiné. 
Cass.civ .3 juillet 1985.Bull.civ 1985-1- n 211, page 191.  
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العقد نظرا لأن العلم بالصفة الخطیرة للشيء محل الالتزام یعتبر من العناصر 
  1 ."……الطرف الآخر المكملة لرضا 

فبائع المنتجات الخطیرة یكون ملزما أن یحذر المستعمل وانھ یجب علیھ أن 
  2 .یعطیھ دلیل الاستعمال لھذه المنتجات

الأصل أن ذلك الذي یعاني من استخدامھ السیئ  :إعطاء تعلیمات الاستعمال
المقصود  للشيء لا یمكنھ أن یلوم إلا نفسھ، لكن الأمر یكون مختلف حینما یكون

 فإناستخدام شيء یمثل استخدامھ صعوبات أو مخاطر خاصة في مثل ھذه الحالة 
الخاصیة الخطرة للمنتوج ترتب بالنسبة للصانع أو البائع التزاما بإعطاء المشتري 

  .تعلیمات الاستخدام 
فالصانع أو البائع المھني علیھ التزام بإعلام المستھلك حول كیفیة الاستخدام 

عة وذلك بإعطائھ تعلیمات الاستخدام حتى یتجنب الأضرار التي یمكن أن االمبللسلعة 
وفي ھذا الصدد محكمة النقض الفرنسیة رأت .تنجم عن المنتوج الخطیر أو المعقد 

بأن المھني یتعین علیھ بصفتھ عالما بخصائص المنتوج التقنیة أن یعلم المستھلك الذي 
بدون " منتوج سریع الاشتعال " بتدوین عبارة واكتفى ) الغراء(اشترى  مادة لاصقة 

توضیح آخر ، دون أن یبین ضرورة تھویة المكان الذي سوف تستعمل فیھ ، مما 
  .إلى حدوث اشتعال وانفجار ترتب عنھ وفاة المستخدم لھا وابنھ  ىأد

موافقة حكم  31/01/1973قررت حینھا محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
لتزام عقدي على عاتق البائع بتحذیر المشتري من مخاطر استئناف تولوز بوجود ا

  .الشيء المبیع 
وأوضحت المحكمة أنھ كان یجب على الصانع أن یكمل ذلك ببیانات أخرى 

أو التبخر   volatilمثل خاصیة الانفجار عند ملامسة الھواء وخاصیة التطایر 
  .وضرورة تھویة المكان الذي یستخدم فیھ المنتوج 

المتعلق  10/05/1994من القرار الوزاري الصادر في  03ة وحسب الماد
بكیفیة ضمان المنتوجات والخدمات ، فان المنتجات المحددة في القائمة یجب أن 

                                                
یھ المھدي، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد، وتطبیقاتھ على بعض أنواع العقود دراسة نزـ  1

  .131، 130ص  1982فقھیة قضائیة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة 
  .وما یلیھا 143ص   الرفاعي ،الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي ،المرجع السابق محمد  أحمد محمد -  2



    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 300 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

ترفق بدلیل استعمال ، ھذا الدلیل یجب تحریره باللغة الوطنیة وعند الاقتضاء بلغة 
  1.یفھمھا المستھلك

  :على المعلومات الآتیة ویحتوي دلیل الاستعمال على وجھ الخصوص 
  .الرسم البیاني الوظیفي للجھاز 

  .التركیب والتنصیب والاشتغال والاستعمال والصیانة
  .التعلیمات الأمنیة

  .صورة أو رسم للنموذج المضمون
یجب على المھني أن یقدم للمستھلك كل  :الاحتیاطات الواجبة عند الاستخدام 

للشيء محل العقد والاحتیاطات الواجبة حتى التعلیمات الصالحة للاستخدام العادي 
  .یتجنب وقوع المخاطر

فلا یقتصر الصانع على وصف الوسائل التي یمكن من خلالھا أن یوفي 
المنتوج بغرضھ الفني دون إبراز الاحتیاطات التي یلم بھا المستعمل في اقتنائھ 

  .للشيء المبیع 
ر عدم اتخاذ الاحتیاطات بل یجب أن یحذر البائع المستخدم للمنتوج من مخاط

، ویمكن أن نضرب مثلا لذلك حیازة مبیدات الحشرات ، سواء أكانت للاستخدام 
الزراعي أم للاستخدام المنزلي ، فلا یخفى شیوع استخدامھا وتبدو أھمیة التحذیر 
نظرا لما تحتویھ من منتجات كیمیائیة سامة وضارة بالصحة وخاصة خطر ملامستھا 

  .طفال بھا ولھذا یجب تحذیر من تلك الأضرار للجلد أو عبث الأ
  .ویجب أن یكون التحذیر كاملا وحقیقیا، مفھوما، وظاھرا ومقروءا وتعبیره بسیطا

إذن الالتزام بالإعلام یكون في المرحلة السابقة على التعاقد وفي مرحلة 
  .التعاقد، ویمتد إلى غایة التنفیذ وكل ھذا لضمان سلامة المستھلك وأمنھ

جانب الإعلام الذي یلتزم المھني بتقدیمھ، نجد ھیئات أخرى تقوم بإعلام  وإلى
المستھلك، وھي جمعیات حمایة المستھلكین، المجلس الوطني لحمایة المستھلك، وھذا 

  .ما أتناولھ في الفرع الثاني، من ھذه الدراسة
إعلام المستھلك من طرف المجلس الوطني لحمایة المستھلك وجمعیات 

  :ستھلكینالم حمایة
إعادة التوازن بین طرفین اقتصادیین یفترض أن الإشھار الذي تودعھ 

  .المؤسسات للمستھلك یجد المقابل من طرف الھیئات المكلفة بحمایة المستھلكین
                                                

من القرار الوزاري المشار إلیھ سابقا ، المتعلق بكیفیة ضمان المنتوجات والخدمات الصادر في  6أنظر المادة - 1
10/05/1994.  
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الإعلام إذن یعد من المھام الرئیسیة لجمعیات حمایة المستھلكین والمجلس 
  .الوطني لحمایة المستھلك

المستھلكین في الجزائر تخضع من حیث إنشائھا وتنظیمھا إن جمعیات حمایة 
المتعلق بالجمعیات،  04/12/1990المؤرخ في  90/31وتسییرھا إلى قانون رقم 

ویمكن أن یكون نشاطھا وطني أو محلي حسب میدان نشاطھا في منطقة أو محیط 
المرسوم التنفیذي أما المجلس الوطني لحمایة المستھلكین فقد تم إنشائھ بموجب  .معین
والذي یحدد تكوین المجلس الوطني  06/07/1992المؤرخ في   92/272رقم 

  .لحمایة المستھلكین واختصاصاتھ
ومن بین اختصاصات ھذا المجلس إعلام المستھلكین وتوعیتھم ومساعدة 
جمعیات المستھلكین ولتحقیق ھذه المھمة فقد أنشأت لجنة خاصة بإعلام المستھلك 

وبدون شك التوازن بین الطرفین الاقتصادیین بعید ولن یتحقق أبدا  .قیاسةوالرزم وال
وذلك لنقص الإمكانیات لدى الجمعیات والمجلس الوطني لحمایة المستھلكین ، فمھما 
عمل المجلس والجمعیات لن یتمكنا من إعلام متوازن مع الإشھار الذي تودعھ 

ة الفرنسیة أن جمعیات ومنظمات وقد أثبتت التجرب .المؤسسات الاقتصادیة الكبرى
المستھلكین لا تنازع فقط في الأحكام القضائیة أو الإجراءات التي قضت على عكس 
مصلحتھا فھذا حقھا المطلق ، ولكن أحیانا تضع المنتجات والمحلات التجاریة نفسھا 

 وتتخذ في ذلك ) الإشھار العكسي (  موضع الاتھام ،وذلك عن طریق الدعایة المقابلة 
وتلجأ  ،طریق النقد العام ، مما یترتب علیھ التصادم والتقابل بخصوص رأیھا

منظمات المستھلكین لإعلام المستھلك عن طریق مجلات متخصصة أو عن طریق 
  .الإذاعة والتلفزة والجرائد الیومیة أو عن طریق تجارب مقارنة

لدى  نجد في فرنسا جریدتین شھریتین ومعروفتین  :المجلات المتخصصة/ 1
التي تنشر من طرف المجلس الفرنسي " ملیون مستھلك  60" شعبیة كبیرة وھما 

التي یتم نشرھا من طرف الاتحاد " ماذا اختار ؟" و  (INC)لحمایة المستھلك
ونشیر ھنا أن المجلس الفرنسي لحمایة المستھلك ھو  (UFC)الفدرالي للمستھلكین 

  1. معیةھیئة عمومیة بینما الاتحاد الفیدرالي ھو ج
                                                

ملیون مستھلك، الصادرة في فیفري  60المجلة الصادرة عن المجلس الوطني للمستھلكین،  :أنظر على سبیل المثال  -1
 Les meilleurs placements, 14: والتي جاء في صفحتھا الأولى عنوان 33تحت رقم  2000

scénarios pour réussir vos projets  
والتي جاء في صفحتھا الأولى عنوان  352تحت رقم  1998مجلة ماذا أختار الصادرة في سبتمبر  :انظرا أیضا 

Les scandales des factures d’eau  
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والمجلس الفرنسي لحمایة المستھلك بدوره یبث مجلة أسبوعیة وعدة جمعیات 
تقدم منشورات أقل تطلعا لدى الجمھور بمقارنتھا مع المجلتین السابقتین، وغالبا ما 

  .تكون ھذه النشرات موجھة لمنطقة محددة
المجلات المتخصصة تساھم في إعلام المستھلك بطریقة موضوعیة وتحتوى 

معلومات متنوعة مقتضیات وتساؤلات الساعة، إنذارات وتحذیرات، تجارب  على
مقارنة ولكن للأسف الشدید ھذه المجلات تتطلع علیھا فئة محددة من الجمھور الذي 

  .یتمتع بالمال والثقافة
من جرائد وإذاعة وتلفزة، خاصة التلفزة فھي تمس فئة   :وسائل الإعلام/2

كبیرة بالمقارنة مع المجلات المتخصصة ، فالمجلس الفرنسي یبث حصص في 
التلفزة خاصة بإعلام وتوعیة المستھلك وتقدیم إشھارات مضادة ، لكن الإمكانیات 

ھناك بعض  المادیة للمنظمتین غیر كافیة للبث الدائم في التلفزة على الرغم من أنھ
  .الفرنسي 1982/ 29/07العناوین تبث مجانا طبقا لقانون 

التجارب المقارنة ھي التجارب التي یبین من خلالھا  : التجارب المقارنة/3
النتائج التي تحقق من خلال استعمال المنتوج وبالتالي اطلاع المستھلك بصفة 

  .موضوعیة حیادیة عن منتوج معین
 60"ة عموما في المجلات المتخصصة مثل مجلة ونجد ھذه التجارب المقارن

وتشمل جمیع المنتجات من السیارات إلى " ماذا أختار ؟" ومجلة " ملیون مستھلك 
  .آلات الفلاحة

والتجارب المقارنة تحقق ھدفین ، من جھة تقدم للمستھلك معلومات موضوعیة 
اھم في تطویر التي تسمح لھ تفادي الوقوع في إغراءات الإشھار ومن جھة أخرى تس

  .المنافسة 
والتجارب المقارنة تخدم المؤسسات ذات المنتوج ذات النوعیة والجودة العالیة 

  .وتضر المؤسسات ذات المنتوج الرديء 
ولكن مھما حقق الإشھار العكسي والتجارب المقارنة من نتائج فإنھا تخلق       

لة یقترحھا الدكتور السید نوعا من العداوة بین المنتجین والجمعیات ولعل أفضل وسی
محمد السید عمران ھي الحوار بین المحترفین والمستھلكین تتولاه جمعیات 
ومنظمات المستھلكین والتفاوض في العقود النموذجیة الخاصة بالاستھلاك ، وتساھم 

  .في تعریف قواعد المنتوجات، بل وتساعد على إعداد قانون الاستھلاك
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لجمعیات حمایة المستھلكین فھي تلعب دور ھام وفي الجزائر خولت عدة مھام 
في عدة مجالات نستطیع أن نوجزھا أساسا في مجال التحسیس والإعلام والدفاع عن 

  :حقوق ومصالح المستھلكین 
من الواجبات الأساسیة للجمعیات تحسیس المواطن   :التحسیس والإعلام

لى ذلك بل تعداه إلى بالمخاطر التي تھدد أمنھ وصحتھ ومالھ ولم یقتصر دورھا ع
توعیة وتحسیس أصحاب القرار حول أھمیة الإجراءات الوقائیة التي یجب علیھم 

وتعتمد الجمعیة في قیامھا بعملیة التحسیس على وسائل  .اتخاذھا لحمایة المستھلكین 
، قاء المحاضرات ، وتعلیق الملصقاتالإعلام المكتوبة والمرئیة والمسموعة وكذلك إل

المنشورات والمطبوعات وتعتمد مساھمة الجمعیات على جمع المعلومات وبواسطة 
ولا یقتصر دور  .ومعالجتھا ثم نشرھا في الوقت المناسب على أوسع نطاق ممكن 

ومھام جمعیات حمایة المستھلكین على تحسیس المواطنین وأصحاب القرار حول 
اد سیاسة الاستھلاك مخاطر الاستھلاك فقط ، بل یمتد دورھم إلى المشاركة في إعد

بحضور ممثلي الجمعیات في الھیئات الاستشاریة، كالمجلس الوطني لحمایة 
المستھلكین وھو ما یسمح لھم بالتعبیر عن أھدافھا وتشجیع الحوار والتشاور مع 

  .السلطات 
الصادر في  09/03لقد رتب قانون  : الجزاء المترتب عن غیاب الإعلام

الصادر  04/02المستھلك  وقمع الغش و القانون  المتعلق بحمایة 25/02/2009
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة عقوبات  23/06/2004في 

جزائیة تتمثل في غرامات مالیة  تترتب عن انعدام الإعلام وذلك من خلال نص 
یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار :" التي تنص  09/03من القانون  78المادة 

كل من یخالف )  دج  1.000.000,00(إلى ملیون دینار  ) دج  100.000,00(
:" من ھذا القانون  18و  17إلزامیة وسم المنتوج المنصوص علیھا في المادتین 

  : اللتان تنصان على الترتیب على ما یلي  04/02من القانون  32، 31والمادتین 
یفات ، مخالفة لأحكام المواد یعتبر عدم الإعلام بالأسعار و التعر: "  31المادة 

) دج 5.000(من ھذا القانون ویعاقب علیھ بغرامة من خمسة ألاف دینار  7و  4،6
  ).:"دج 100.000,00(إلى مائة ألف دینار 
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 9و8یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع ، مخالفة لأحكام المادتین ::"  32المادة
إلى ) دج  10.000,00(نار من ھذا القانون ، ویعاقب بغرامة من عشرة ألاف دی

  ).:" دج 100.000,00(مائة ألف دینار 
من خلال ما تم عرضھ یتضح جلیا أن المشرع الجزائري  یسعى جاھدا خاتمة 

لتحقیق حمایة صحة وسلامة  وأمن المستھلك وذلك من خلال النصوص القانونیة 
جاري وقانون العدیدة ، وھذه النصوص مشتركة بین القانون المدني  و القانون الت

العقوبات وغیرھا من فروع القانون ، لذلك فإنھ من الأفضل في نظري أن یصدر 
ما تقنینا خاصا بالاستھلاك ویكون شاملا لجمیع المسائل المتعلقة بالمستھلك مثل 

كما نشیر إلى انھ من الناحیة العملیة المستھلك یعاني دائما من . سائد في فرنسا ھو
ترفین بدلیل التجاوزات الخطیرة التي تسجل بصفة مستمرة ، تعسفات المھنیین والمح

وھذا راجع في نظري لعدم قیام الأجھزة المكلفة بالرقابة بدورھا و فشل جمعیات 
حمایة المستھلكین في القیام بمھامھا فلم  تبرز نشاطاتھا  ولم تظھر دینامیكیة أو 

تنقصھا القاعدة الشعبیة  فعالیة مستمرة ، مما جعل تأثیرھا الاجتماعي ضعیفا بحیث
والتي تبقى دائما عاجزة عن القیام بنشاطاتھا المحددة ضمن أھدافھا، والدلیل على أنھا 

وقائعھا لشھر لم تلعب دور فعال في التحسیس والتوعیة قضیة الكشیر التي تعود 
سطیف والتي ألحقت ضررا كبیرا بصحة وأمن المستھلكین ، بمدینة  1999سبتمبر

شخص  وتمت متابعة المتسببین فیھا من طرف الجھة  40ي حوالي بل أنھ توف
  .القضائیة المختصة
  المراجـــــــع

  باللغة العربیة : أولا 
  مراجع عامة / 1
  : توفیق  حسن فرج – 1

  . 970عقد البیع والمقایضة ، القاھرة ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، طبعة 
  : عبد الرزاق أحمد السنھوري - 2
الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام  الجزء الأول، الطبعة  

  .الثالثة، القاھرة، دار النھضة العربیة، مصر 
  :نزیھ المھدي – 3
الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتھ على بعض  

  .1982أنواع العقود، دراسة فقھیة وقضائیة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة 
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  مراجع خاصة/ 2
  :أحمد محمد  الرفاعي –4
حمایة المستھلك إزاء المضمون العقدي، دار النھضة العربیة،مصر ، طبعة  
1994.  

   الرسائل/ 3
  ، الیاقوت جرعود - 5
عقد البیع وحمایة المستھلك في التشریع الجزائري ، رسالة ماجستیر  
  ، كلیة الحقوق ،بن عكنون ، الجزائر 2001/2002
  :المراجع باللغة الفرنسیة :ثانیا  

 :المراجع العامة 
1- Carbonnier, Droit civil, les obligations, Tome 1. 

2- François Terré, Philippe Silmer, Yve Lequette, Droit 
civil, les obligations, précis Dalloz 6ème édition, 1996. 

3 – Potier, Traité du contrat vente.. 
  :لمراجع المتخصصة ا

4-J.Alisse, l’obligation du renseignement dans les 
contrats, these, Paris ,1975. 

5-Calais Auloy, Frank Steinmetz, Droit de la 
consommation, précis Dalloz ,5ème édition, année 2000. 

6- Calais Auloy, Frank Steinmetz,Droit de la 
consommation ,précis Dalloz ,4ème édition,année 1996. 

 :مجلات ودوریات
7-M.Guglar, l’obligation de renseignement dans les 

contrats, revue trim.Droit civil 1945. 
8-Savetier René ,les contrat de conseil en Droit privé 

,Dalloz C.H.1972. 
  النصوص القانونیة :ثالثا

  : القوانین 
المتعلق بالقواعد العامة لحمایة  07/02/1989المؤرخ في  89/02االقانون  - 1

  .المستھلك 
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  .المتعلق بقانون المنافسة  25/01/1995المؤرخ في  95/06الأمر  - 2
  . 82/01تحت رقم  06/02/1982قانون الإعلام الجزائري الصادر في  - 3
 .المتعلق بالجمعیات04/12/1990المؤرخ في  90/31قانون  - 4
المتعلق بحمایة المستھلك  25/02/2009المؤرخ في  09/03القانون   - 5

 .وقمع الغش 
المتعلق بالقواعد المطبقة على  32/06/2004المؤرخ في  04/02القانون   - 6

    .الممارسات التجاریة 
  :المراسیم التنفیذیة

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الصادر في  90/39المرسوم التنفیذي  - 1
30/01/1990 .  

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات  90/266المرسوم التنفیذي رقم  - 2
  .15/09/1990الصادر في 

المتعلق بوسم  10/11/1990المؤرخ في  90/367ذي المرسوم التنفی - 3
  .السلع الغذائیة وعرضھا 

المتعلق بوسم  10/11/1990المؤرخ في  90/366المرسوم التنفیذي  - 4
  .المنتوجات غیر الغذائیة 

الخاص  14/01/1997المؤرخ في  97/37المرسوم التنفیذي رقم  - 5
نظیف البدني وتوضیبھا بتحدید شروط وكیفیات صناعة مواد التجمیل ، والت

  .واستیرادھا وتسویقھا في السوق الوطنیة 
المتعلق بالوقایة  21/12/1997الصادر في  494/ 97المرسوم التنفیذي - 6

  .من المخاطر الناجمة عن استعمال اللعب 
الذي یحدد تكوین  06/07/1992الصادر في  92/272المرسوم التنفیذي  - 7

  .ین، واختصاصاتھالمجلس الوطني لحمایة المستھلك
  

 
  
  
 

   


